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Résumé 

     Cette étude vise à faire la lumière sur les 
dispositions du retour du don, qui est considéré 
comme l'un des sujets intéressants qui soulèvent 
beaucoup de controverses dans les domaines 
jurisprudentiel et juridique réunis.Ce qu'il va 
faire en termes de comportement, il doit donc 
être conscient de la mesure dans laquelle il peut 
se retirer de ce don, et afin d'atteindre l'essence et 
le but de son don. Et la chose la plus importante 
qui souligne l'importance du sujet, en plus de la 
gravité du comportement lui-même, est la 
question qui soulève la licéité du retour du 
cadeau ? Quelle est la nature de ce retour et quel 
est son impact  ?  
 

Mots clés: Dispositions relatives à la restitution; 
révéler; des excuses; Archéologie; antiquités et 
aux obstacles à la restitution. 

 

Abstract 

This study aims to shed light on the 
provisions of the return of the gift, which is 
considered one of the interesting topics that 
raise a lot of controversy in the 
jurisprudential and legal fields together. 
What he will do in terms of behavior, so he 
must be aware of the extent to which he can 
withdraw from this gift, and in order to 
achieve the essence and purpose of his 
donation. And the most important thing that 
highlights the importance of the subject, in 
addition to the seriousness of the behavior 
itself, which raises the permissibility of 
returning the gift? What is the nature of that 
return and what is its impact? 

Keywords: Provisions of restitution; gift; 
excuses;  antiquities; impediments to 
restitution. 
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تھدف ھذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على أحكام الرجوع في الھبة والذي       

الفقھي  یعتبر من   المجال  في  الجدل  الكثیر من  تثیر  التي  الشیقة  الموضوعات 
والقانوني معا، ونظرا لكون التبرع أخطر ما في التصرفات المالیة باعتبار أنھ  
تطوعا من غیر شرط أو عوض، وجب على الواھب التروي والإحاطة بآثار  

ھ عن  ما سیقدم علیھ من تصرف، لذا یتعین علیھ تبصره بمدى إمكانیة رجوع
 ھذه الھبة، وتحقیقا لجوھر ومقصد تبرعھ. 

وإن أھم ما یبرز أھمیة الموضوع فظلا عن خطورة التصرف ذاتھ الأمر الذي  
ھو   وما  الرجوع  ذلك  طبیعة  وماھي  الھبة؟  في  الرجوع  جواز  مدى  یطرح 

 تأثیرھا ؟
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 مقدمة  
 

و الإسلامیة  الشریعة  خولت  نھجھا لقد  على  سارت  التي  الوضعیة  القوانین 
خطیر لاتصالھ المباشر  یعتبر  للشخص حریة التصرف في مالھ. غیر أن ھذا التصرف  

و المتصرف  حاضر  على  ق وتأثیره  بل  بعده،  من  خلفھ  وكذا  تمتد  مستقبلھ،  أثار  د 
 التصرف إلى الغیر مما قد یجعل الأمر أكثر تعقیدا. 

ابتغاء رضوان الله فتكون الواھب وجھ الله تعالى ویتبرع بمالھ  الھبة   فقد یقصد 
النی یتطلب خلاص  مما  لكرامة  صدقة  احتراما  والریاء،  التفاخر  والبعد عن    الإنسان ة 

ة ھو  ھبیقصد من وراء ال  ؛ كما أنھ والإخاءوتقوم على أساس البر والحسان والتراحم  
أعطاه،   لما  مقابل  على  حاجة    إذاالحصول  نفسھ  في  تدعم    إشباع  إلىكانت  رغبتھ 

 مركزه القانوني وھذا ما یطلق علیھ تسمیة بالھبة بالمقابل. 
من أثار خطیرة تمس لما كانت الھبة تصرفا یكتسي أھمیة بالغة لما ینتج عنھ  و

الواھب و الثروة  الذمة  مالیة، و ذلك بسبب ما یتخلى عن جزء منھا   تنقص منھا ومن 
أنھ  وقد یكون مؤث بالغا في نفوس الأھل والأقارب كما  تأثیرا  الرجوع  ی را  ترتب على 

المتعاقدین    إلىفي عقد الھبة أثار شأنھ شأن سائر العقود الأخرى بحیث ینصرف أثاره  
 . تقاضيالرجوع بالتراضي أو بال فیلتزمان بما تضمنھ العقد سواء تضمنھ ھذا

وعلیھ فان موضوع الرجوع في الھبة یعد من بین المواضیع الخطیرة والحساسة  
  بآثارنتیجة لخطورة التبرع في حد ذاتھ إذ وجب على المقدم التأني والتروي والإحاطة  

ر بدل عن طیب نفس ورضا تام منھ من تحقیقا لجوھر تبرعھ من غیما سیقدم علیھ،  
 المنشودة منھ. أجل الوصول إلى الغایة  
ھو ارتباطھ بمیادین تشریعیة، فضلا عن كون    الموضوعھذا  وإن أھم ما یبرز أھمیة  

معظم أحكام الرجوع في الھبة اجتھادیة مما یتطلب التعمق فیھا، كما وتبرز أھمیة ھذا 
الشریعة   على  الأسرة  قانون  وإحالة  القانونیة  النصوص  اقتضاب  في  الموضوع 

نص ص  غیاب  في  التبرعات  الإسلامیة  عقود  في  الرجوع  مسألة  باتت  وقد  ھذا  ریح، 
وعلیھ جاءت إشكالیة الدراسة تتمحور حول   تحتل مكانا في ساحة المنازعات القضائیة.

 مدى جواز الرجوع في الھبة؟ وماھي طبیعة ذلك الرجوع وما ھو تأثیرھا ؟
ذلك باستقراء  وللإجابة على ھذه الإشكالیة اعتمدت الدراسة على المنھج الإستقرائي و

وع الدراسة من الناحیة الفقھیة والقانونیة،  ضالنصوص الشرعیة والقانونیة المتعلقة بمو
بغیة  القانونیة،  من أجل تحلیل والتفصیل في الأراء  كما واعتمدنا على المنھج التحلیلي  

 الوصول إلى الرأي المعتمد علیھ قانونیا. 
مستقلین عن بعضھما،    الدراسة إلى مطلبینوبناءا على كل ما تقدم قسمت ھذه  

عن یتحدث  في    الأول  الرجوع  الثاني  الھبةأثار  والمطلب  عن   الأعذار،  المترتبة 
 الرجوع في الھبة 

 
 الھبة : أثار الرجوع في  الأولالمطلب  

یخضع عقد الھبة لقاعدة نسبیة الآثار شأنھ في ذلك شأن سائر العقود ، وتعني ھذه     
الھبة   بعقد  فیلتزمان   ، المتعاقدین  إلى  أثاره  انصرفت  العقد صحیحا  انعقد  إذا  القاعدة 
ویلتزمان بما تضمنھ من التزامات دون غیرھما ، وتشمل كلمة المتعاقدین الخلف العام  

 واھب والموھوب لھ . والخلف الخاص لكل من ال
لھ     والموھوب  الواھب  المتعاقدین  إلى  تنصرف  الھبة  عقد  آثار  أن  كان الأصل  وإذا 

إعمالا  الغیر  إلى  استثناءا  الآثار  ھذه  تنصرف  فقد   ، الخاص  وخلفھما  العام  وخلفھما 
المدني  113للمادة   القانون  التزاما   1من  العقد لا یرتب  التي تنص على أن  الجزائري 
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الغیر ولكن یجوز أن یكسبھ حقا ، فمتى كان الرجوع في العقد ممكنا فإن أثر  في ذمة  
أحیانا وما   الغیر  إلى  استثناءا  للمتعاقدین ، وقد ینصرف  الرجوع ینصرف أصلا  ھذا 

أن   إلیھ  التي  تجب الإشارة  الآثار  قانون الأسرة  یعالج في  لم  الجزائري نجده  التشریع 
 .الرجوع في الھبة تترتب على

أصو      المنع  ھو  ذلك  في  السبب  یكون  حققد  قصر  و  الھبة،  في  الرجوع  من    لا 
  الرجوع

الجزائري المشرع  یتعرض  لم  بذلك  و  غیرھما،  دون  الأبوین  على  في  فیھا  للرجوع 
فیما   سواء  أو  بالتقاضي  أم  بالتراضي  ذلك  أكان  سواء  خاص،  بنص  الھبة 

 .المتعاقدین أو بالنسبة للغیر یخص
، ولذلك سوف نعتمد    إلیھماعلى خلاف القانون المدني المصري الذي تطرق           

الشریعة  أن  اعتبار  على  الإسلامي  الفقھ  في  أحكامھا  على  أساسا  الآثار  ھذه  بیان  في 
من    222الإسلامیة ھي المرجع فیما لم یرد بشأنھ حكم في قانون الأسرة تطبیقا للمادة  

وعلى ما تضمنھ القانون المدني من قواعد عامة في باب    ،  2قانون الأسرة الجزائري
سنتطرق   و  الخصوص  ھذا  في  المصري  المدني  القانون  بأحكام  ، ومسترشدین  العقد 

 .إلیھ
 

 الفرع لأول : أثار الرجوع فیما بین المتعاقدین  
 

 اعتبار الھبة كأن لم تكن: -1

بال         رجوعھ  كان  سواء   ، الھبة  في  الواھب  رجوع  على  أو  یترتب  تراضي 
تفسخ قانونا، وا ذا كان للفسخ أثر رجعي فیما بین المتعاقدین فان    بتقاضي ، فان الھبة

 الھبة تعتبر كأن لم تكن . 
التقا        یجب   ، الھبة  تفسخ  حتى  الرجوع  بولكن  على  بالتراضي  منھا  أو    3ل   ،

التق قبل  و   ، مقبول  لعذر  بفسخھا  الھبة  صدور حكم قضائي  تكون  التراضي  أو  اضي 
اقائمة تسلیم  عن  یمتنع  أن  الواھب  یستطیع  لا  بحیث  عدم  ،  حالة  في  الموھوب  لشيء 

یسترده   تسلیمھ أن  یستطیع  لا  و  سلمھ،    إذا،  قد  بغیر    فإذاكان  سلمھ  أن  بعد  استرده 
 التراضي أو التقاضي كان غاضبا و كانت یده ید ضمان .  

ھلك الشيء في ید الموھوب لھ بعد أن تم الرجوع    إذایترتب على ذلك في حالة ما    إذ
 نمیز بین حالتین: فإننافي الھبة،

 
 ھلاك الشيء الموھوب بفعل الموھوب لھ : -أ

وب لھ بغض النظر عن النوع الھالك  و أیا كانت  فان ھلك الشيء بفعل الموھ        
ھلك    الطریقة التي ھلك بھا  وجب على الموھوب لھ في ھذه الحالة تعویض الواھب أو

كان ضمانا لھذا الھلاك ، ووجب علیھ تعویض الواھب    إیاهبفعل أجنبي أو باستھلاكھ  
 4بأن یدفع لھ قیمة الشيء وقت الھلاك .

 
 ھلاك الشيء بسبب أجنبي :   -ب 

الواھب ، فان الواھب ھو    إرادة ھلاك الشيء بسبب أجنبي خارج عن    في حالة       
ھلاكھ ، و    الذي یتحمل الھلاك في ھذه الحالة ، ما دام أن الموھوب لھ لم یتسبب في

ھلك  كان الواھب قد أعذر الموھوب لھ بالتسلیم ، ثم    إذایراد استثناءا واحد في حالة ما  
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الموھوب لھ   الشيء الموھوب الحالة یختلف الأمر و تقع تبعة الھلاك على  ، ففي ھذه 
 فتجب القیمة وقت ھلاكھ .

یدرأ          أن  یستطیع  لا  الحالة  ھذه  في  الواھب  ان  أخر،  بمعنى  عن    أي  مسئولیتھ 
الھبة   أن الرجوع في  قام عنده عذر مقبول ، ذلك  اذا  الھبة  الھلاك برجوعھ عن  في 

 5یمتنع على الواھب في حالة ھلاك الشيء .
 
 رجوع الواھب بالثمرات :  -2
حقا      الھبة  في  اللرجوع  قبل   ، عقار  من  لھ  الموھوب  جناھا  التي  الثمرات  تعتبر 

 خالصا لھ باعتباره كان مالكا للعقار . 

غیر أنھ لم یورد المشرع الجزائري تعریفا للثمرات ، و لكن بالرجوع الى الفقھ        
 أن نفرق بین نوعین من الثمرات:

 
 ثمار مباشرة " مادیة " : -أ

تحتاج    إماوھي       أو  الطبیعیة  بالثمار  تسمى  و  ذاتیا  تولد    الإنسانعمل    إلىأن 
 كالمزروعات .

 ثمار غیر مباشرة  " مدنیة " : -ب
 ھي ما یغل من الدخل النقذي مقابل تخویلھ للغیر للاستفادة منھ . و  

یوم    الإشارةتجدر  و       الى  لھ  للموھوب  ملكا  تبقى  الموھوب  الشيء  ثمرات   أن 
  ، التقاضي  أو  اذ ھو یجني    فإلىالتراضي   ، النیة  لھ حسن  الموھوب  یعتبر  الیوم  ھذا 

 ثمرات ملكھ ، فلا یكون مسئولا عن ردھا الى الواھب . 
  أما اذا كانت من یوم التراضي على الرجوع ، أو من یوم رفع دعوى الرجوع           

لعذر مقبول ، فان الموھوب لھ یصبح سيء النیة فلا یملك الثمرات ، و من تم یحب  
 ، أي یلزم بتعویض مقابل الثمرات التي جناھا .6علیھ ردھا الى الواھب من ذلك الوقت

 
 رجوع الموھوب لھ بالمصروفات : -3

الشيء       على  المصروفات  من  أنفقھ  بما  الواھب  على  لھ  الموھوب  رجوع  یترتب 
 بالتفصیل الأتي :  إلیھاالموھوب التي سوف نتطرق  

الضروریة- و   المصاریف  الموھوب  الشيء  على  المحافظة  سبیل  في  أنفقة  التي  :ھي 
صیانتھ ، فیستطیع المواھب  لھ أن یسترد ما أنفقھ من المصروفات الضروریة بحیث  

 7یرجع بھا كلھا على الواھب.
: ھي التي ینفقھا الموھوب لھ و التي من شأنھا الزیادة في قیمت    المصروفات النافعة-

ھ ، و في ھذه الحالة  یرجع على الموھوب لھ  بأقل القیمتین  الشيء الموھوب أو منفعت
و    إما أنفقتھا،  التي  ھذه    إمابالمصروفات  بسبب  الموھوب  الشيء  قیمة  بزیادة  

 التصرفات . 
أما فیما یتعلق بالمصروفات الكمالیة  التي صرفھا الموھوب لھ قصد تزیین الشيء       

الموھوب و تجمیلھ ، فان الواھب لا یلتزم بردھا ، و لكن یجوز لھ أن ینزع من الشيء 
الموھوب ما استحدثھ من منشأت ، على أن یعید الشيء الى حالتھ الأولى و ذلك ما لم  

                المنشأت بدفع قیمتھا مستحقة الازالة .یختر الواھب أن یستبقي ھذه  
وللقاضي أن یقرر ما یراه مناسبا للمصروفات السابقة ، و لھ أن یقضي بأن یكون      

 8الوفاء على أقساط دوریة بشرط تقدیم الضمنات اللازمة .
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 الفرع الثاني : الأثار المترتبة عن الرجوع في الھبة بالنسبة للغیر  
الرجوع في الھبة، سواء تم بالتراضي أو بالتقاضي، لیس لھ أثر رجعي بالنسبة          

ھذا  ر للغی في  المقررة  العامة  للقواعد  وفقا  النیة  الغیر حسني  حقوق  حمایة  یجب  بل   ،
 الشأن . 
كان الموھوب لھ قد تصرف في الشيء الموھوب   إذا وھنا یجب التفرقة بین ما         

عن طریق نقل ملكیتھ للغیر بأي عقد ناقل للملكیة كبیع أو ھبة أو وقف ، أو قد رتب  
 علیھ حقا عینیا كرھن أو حق الارتفاق أو غیر ذلك من الحقوق العینیة. 

 تصرف الموھوب لھ في العین  الموھوبة : -1

تصرف الموھوب لھ في الشيء الموھوب تصرفا لفائدة الغیر ، ببیع أو بھبة    إذا        
أو وقف أو  بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة  للملكیة ، و كان ھذا التصرف سابقا  
لممارسة الواھب لحق الرجوع ، كانت  الھبة لازمة و یمتنع علیھ الرجوع  سواء عن  

  إنل بالتراضي . و لا یقال في ھذه الحالة  بلتقا فسخ بالتقاضي ، أو عن طریق اطریق ال
الرجوع في الھبة لیس لھ أثر رجعي ، بل الأصح أن یقال ان الرجوع في الھبة ممتنع 

 .9أصلا 
امتنع الواھب بالرجوع في الشيء الموھوب ، فانھ لا یستطیع    إذاوفي حالة ما         

حتى عند قیام العذر المقبول للرجوع ، بأن یطالب الموھوب لھ بالتعویض أو بمطالبة  
 الثمن  عن الشيء الموھوب .  

 ترتیب الموھوب لھ على الشيء الموھوب حقا عینیا  -2

رفا نھائیا بل یقتصر على ما قد لا یتصرف الموھوب لھ في الشيء الموھوب تص      
رتب الموھوب لھ حقا عینیا لفائدة الغیر ، أیا كان نوع ھذا الحق  سواء كحق انتفاع    إذا

 أو حق ارتفاق أو  حق الرھن .
عقارا        الموھوب  الشيء  كان  علیھفإذا  الغیر  حق  ترتب  و  دعوى    ،  تسجیل  بعد 

ممارسة الواھب لحقھ لا ع، فان  أو بعد تسجیل التراضي في الرجو  الرجوع في الھبة،
 . ى الغیر المستفید من الحق العینيیكون لدیھ أثر قانوني عل

أما في حالة التي یترتب فیھا الموھوب لھ حقا عینیا على العقار الموھوب ، بعد شھر  
العریضة الافتتاحیة المتضمنة دعوى الرجوع ، أي بعد علم الغیر بأن العقار ھو محل  

، و لا من كل حق مرتب لفائدة الغیر  ب یسترد العقار الموھوب خالیانزاع ، فأن الواھ
 الرجوع على الموھوب لھ للمطالبة بالتعویض .   إلایبقى أمام ھذا الغیر 

الافتتاحیة    إذا أما       العریضة  تسجیل  قبل  قانونا  حفظ  و  ترتب  قد  الغیر  حق  كان 
ذلك   كان  فان   ، الرجوع  على  التراضي  تسجیل  قبل  أو   ، الرجوع  دعوى  المتضمنة 

 إلىالغیر حسن النیة ، أي لا یعلم قیام عذر مقبول للرجوع في الھبة سرى حقھ بالنسبة  
يء الموھوب الا مثقالا بالحق العیني الواھب ، و لم یستطع ھذا الأخیر أن یسترد الش

 10المترتب للغیر ، كما أنھ لا یرجع الواھب بتعویض عن ھذا الحق على الموھوب لھ 
قیام عذر    إذافي حالة ما  و        یعلم وقت اكتسابھ للحق  النیة ، أي  الغیر سيء  كان 

، ویستر  الواھب  الى  بالنسبة  فان حقھ لا یسري   ، الھبة  للرجوع في  الواھب  مقبول  د 
 11الشيء الموھوب خالیا من حقوق الغیر ، ثم یرجع الغیر على الموھوب لھ .

الھ  إذاأما            بالتراضي مع كان الشيء الموھوب منقولا ،و رجع الواھب في  بة 
لھ یسترد  الموھوب  لا  و   ، الغیر  حقوق  في  یؤثر  لا  الحالة  ھذه  في  الرجوع  فان   ،

 بھذه الحقوق . أما اذا كان الرجوع بالتقاضي  ، فان  مثقلا  إلاالواھب الشيء الموھوب  
فسخ الھبة بحكم القضاء یكون لھ أثر رجعي بالنسبة الى الغیر ، فیسترد الواھب الشيء 
الموھوب خالیا من حقوق الغیر ،   و ھذا ما لم  یكن الغیر قد حاز حقھ و ھو حسن  
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بھ أو    علینتفو حاز المنقول    النیة ، بأن كان لھ حق انتفاع أو حق رھن حیازة مثلا ،
ھو حسن النیة ، ففي ھذه الحالة تكون الحیازة في المنقول سندا لحق الغیر ،  لیرتھنھ و

 12مثقالا بھذا الحق .  إلاو لا یستطیع الواھب أن یسترد المنقول 
 
 المطلب الثاني : الأعذار  المترتبة عن الرجوع في الھبة    

وردت أمثلة لبعض الأعذار التي بدورھا تبرز الرجوع في الھبة ، بحیث تعتبر         
تعتبر عذر   أنھا  إلا    ، القانون  ذكرھا  في  یتم  لم  أنھا  ، غیر  الھبة  لفسخ  مقبولا  سببا 

العوض الذي التزم بتقدیمھ مقابلا للھبة مقبول للرجوع في الھبة فلا یقدم الموھوب لھ  
بعض  سنقدم  أننا  كما   ، الھبة  علیھ  فرضتھا  التي  تكالیف  و  بالتزامات  یقوم  لا  أن  أو 

 الأمثلة عن ھذه الأعذار . 
الم-1 یخل  الواھبأن  نحو  علیھ  یجب  بما  لھ  أقاربھوھوب  من  أحد  نحو  أو  بحیث  ،   ،

 جحودا كبیرا من جانبھ.  الإخلالیكون ھذا 
لنفس-2 المعیشة  أسباب  توفیر  عن  عاجزا  الواھب  یصبح  مكانتھ أن  مع  یتفق  بما  ھ 

لیھ القانون من النفقة على ، أو أن یصبح غیر قادر على الوفاء بما یفرضھ عالاجتماعیة
 . الغیر

د  وقت الرجوع أو أن یكون للواھب ول   إلىأن یرزق الواھب بعد الھبة ولدا یظل حیا  -3
 .13بھ حي   فإذایظنھ میتا وقت الھبة 

 جحود الموھوب لھ   –أ 
الموھوب لھ فان الواھب   إلىلما كان من المقرر أن الھبة تبرع من الواھب              

الجمیل لم یكن    جحد الموھوب لھ ذلك  فإذا،  من الموھوب لھ الاعتراف بالجمیل  ینتظر
  .یكون للواھب عذره إن أراد الرجوع فیھاو   مستحقا الھبة

قتل ھذا    فإذاویعد جحودا اعتداء الموھوب لھ على حیاة الواھب أو أحد أقاربھ ،         
الواھب بغیر حق ، ففعل الاعتداء ھو جحود یعتبر عذرا للرجوع في الھبة ،   الأخیر 

ما الوقت  نفس  في  یعد  الواھب  أن  وموت  في  جدال  فلا   ، الھبة  في  الرجوع  من  نعا 
بأنھ   العامة تقضي  لھ في   إذا القواعد  الموھوب  لمجرد شروع  الھبة  الرجوع في  جاز 

.  مع العلم أن حق الرجوع في تمت الجریمة  إذاأن یجوز الرجوع    قتل الواھب فأولى
ینتقل   الواھب فھو رغبة و مشیئة و من ثم فھو لا  الى  الھبة ھو حق متصل بشخص 

وفاة   عن  بتعویضھم  القاتل  لھ  الموھوب  مطالبة  لھم  یجوز  أنھ  غیر  موتھ  بعد  ورثتھ 
مسلك   في  كان  ما  مراعاة  للتعویض  تقدیرھا  في  الموضوع  محكمة  على  مورثھم 
الموھوب لھ من جحود تجاه الواھب ، و ھو أمر لا شك بأنھ یدخل في عناصر الضرر  

الورثة یلحق  الذي  عبد  14الأدبي  علق  كما  كیف    ،  یبین  أن  دون  السنھوري  الرزاق 
، رغم أن ھذا الحق ھو حق  15یستعمل الورثة حق الرجوع في الھبة بعد موت الواھب  

 شخصي لا یورث. 
وكذلك یعتبر جحودا  إذ أساء الموھوب لھ على حیاة الواھب أو على أحد أقاربھ         

كما أنھ على العكس من  إساءة بالغة ، حتى و لو لم تكن تلك الإساءة جریمة جنایة ،  
بالغة و لا تبرر الرجوع في الھبة    إساءة ذلك قد یرتكب الموھوب لھ جریمة لا تعتبر  

كأن یتسبب في جرح أو قتل الواھب أو أحد أقاربھ خطأ  أو یكون أحدث لھ جرحا بھ  
 أو بأحد أقاربھ استعمالا لحقھ في الدفاع الشرعي عن نفسھ . 

كان الفعل الصادر من الموھوب لھ یعد إساءة بالغة    إذاما  و منھ لا بد من تقدیر         
قاضي  و   ، إلیھم   الإساءة  تمت  التي  الأقارب  ھم  من  و   ، أقاربھ  أحد  أو  للواھب 

 الموضوع  ھو الذي لھ السلطة التقدیریة في تقدیر ھذه الإساءة . 
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عجز الواھب عن توفیر أسباب المعیشة لنفسھ أو عجزه عن النفقة على من    -ب     
 تجب علیھ نفقتھم 

من الأسباب و الأعذار المقبولة للرجوع و فسخ الھبة أن یصبح الواھب بعد            
مكانتھ   مع  یتفق  بما  المعیشة  أسباب  لنفسھ  یوفر  أن  عن  عاجزا  كان  سبب  لأي  الھبة 

یصبح    ،  16الاجتماعیة   أن  یكفي  بل  فقیرا  الواھب  یصبح  أن  الضروري  من  فلیس 
بل    ، الاجتماعیة  مكانتھ  مع  یتفق  نحو  على  لنفسھ  المعیشة  أسباب  توفیر  عن  عاجزا 

الوفاء    ألائقیكفي أن ینزل عن المستوى   لمكانتھ و مثال ذلك  أن یصبح عاجزا عن 
 17بنفقة من تجب علیھ نفقتھم من زوجة و أولاد و أقاربھ.

لھ استعداده أن ینفق    لا یمنع الرجوع و لا الفسخ في ھذه الحالة أن یظھر الموھوب  و
، أو أن یقدم لھ مساعدة مالیة ، فللواھب حق الرجوع مع ذلك ، إلا إذا قبل  على الواھب 

 من الموھوب لھ مساعدتھ المالیة و نزل بذلك عن حقھ في الرجوع بعد أن قام السبب . 
 الإنفاق ي  لھ السلطة التقدیریة في ما إذا كان العجز عن  إن قاضي الموضوع ھو الذ 

 الضیق المالي الذي وقع فیھ الواھب یكفي عذرا للرجوع في الھبة . و
 

 أن یرزق الواھب ولدا   -ج
دور الھبة منھ لیس لھ ولدا،  المفروض في ھذا السبب أن یكون الواھب وقت ص       

طن الواھب وقت الھبة أنھ لیس لھ ولد ، كأن یكون لھ ولد    إذاأو أنثى، و كذلك    ذكر
الحالتین   ، ففي ھاتین  أو تبین أن    إذایضنھ قد   مات   ، الھبة  بعد  الواھب ولذا  رزق 

الولد الذي ظنھ مات لا یزال حیا ، یكون ذلك سببا مقبولا للفسخ و الرجوع، ذلك لأن  
للواھب أو الولد الذي ولد  الھبة ، و  بالمال الموھوب من   الدافع أجاز  أولى  ظھر حیا 

 . 18الموھوب لھ
 ولدا أخر بعد الھبة أو ظھر حیاكان للواھب ولد وقت الھبة ، ثم رزق    إذاولكن         

وكان یظنھ میتا ، فلا یعد ھذا سببا مقبولا لفسخ الھبة ، و تفسیر ذلك أن الواھب اثر  
  19الموھوب لھ على ولده ، فلا یحق لھ بعد ذلك الرجوع حتى لو زاد عدد أولاده 

یبقى و       أن  للواھب أو ظھر حیا  الولد الذي رزق  أن یظل  لقبول الرجوع  یشترط 
الھبة  إلى الو  فإذا ،  وقت رجوع  بالھبة مات  الواھب  یرجع  أن  قبل  السبب  لد  فقد زال   ،

 للرجوع . 
  سلطة القاضي التقدیریة، فمتىھذا السبب لیس كغیره من الأسباب لا یخضع ل و       
الواھب رزق ولدا بعد الھبةثبت   طلب  أو ظھر لھ ولدا حي كان یظنھ میتا، و،  لھ أن 

 20ى القاضي أن یحكم بالفسخ ، وجب علالرجوع في الھبة
 

 الخاتمة: 
الرجوع في الھبة ھو أنھا من عقود    أحكام أھم ما نستخلصھ من دراستنا لموضوع    إن

والقانوني    إذ التبرعات   المالي  بالمركز  تمس  التي  الخطیرة  التصرفات  من  تعد  أنھا 
ذمة الموھوب لھ، بحیث    وإثراءللأفراد، والتي تأذي في افتقار الذمة المالیة للواھب،  

منفردة والمقصود من ورائھا ھي تملیك مال للغیر دون عوض    إرادة أنھا تصدر من  
 حال حیات الواھب.  

 والتوصیات نذكر أھمھا:ث إلى جملة من النتائج، ھذا البح في  توصل ال  تم 
بتوفر الأركان التقلیدیة العامة والتي تشترك فیھا مع   إلایتم    الھبة عقد لا  إن-

 سائر العقود من التراضي والمحل والسبب وبالشروط المحددة لضمان صحة العقد. 
ویكون  - الجمھور  عند  المنفردة  الواھب  بإرادة  الھبة  في  الرجوع  یكون 

 التراضي أو بحكم القاضي عند الحنفیة وھو ما تبناه المشرع الجزائري. ب
القول - باختلاف  یعود  وذلك  الشریعة  فقھاء  عند  تختلف  الرجوع  موانع  إن 
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 بلزوم الھبة بعد القبض أو عدم لزومھا.
إن المشرع الجزائري وإن كان قد تبنى الموانع التي ذكرھا الجمھور إلا أنھ -

  لم یدرجھا بأكملھا.
ا  - الأعذار  لبعض  أمثلة  الھبةوردت  في  الرجوع  تبرز  بدورھا  بح لتي  یث  ، 

 .في القانونتعتبر سببا مقبولا لفسخ الھبة، غیر أنھا لم یتم ذكرھا 
الأسرة لكن الأصح أن یدرجھ    المشرع الجزائري وضع الھبة في قانون  إن-

ن  الملكیة  ضمن  نقل  أسباب  من  لكوتھا  المدني،  القانون  عادیا  صوص  مالا  باعتبارھا 
 ولیس لھا صلة عضویة لا بالأسرة. 

لم  - الجزائري  الھبالمشرع  في  الرجوع  بموضوع  كثیرا  اھتم  یھتم  كما  ة 
حی علیھا  المنصوص  المواد  مجموع  من  ذلك  ویستخلص  الھبة  أن  بموضوع  نجد  ث 

 . ادتینالھبة وموانعھا في م المشرع ذكر حق الرجوع عن 
الرجوع عن الھبة فلم ینص المشرع    أثارراسة  وجود فراغ یتمثل في عدم د -

بالنسبة  لا  الھبة  أحكام  نظم  الذي  الأسرة  قانون  في  واحدة  بمادة  ولو  الجزائري 
وأحكام   أثار  العقود ھي  ناتجة عن  نقطة  أھم  أن  باعتبار  للغیر  بالنسبة  ولا  للمتعاقدین 

 الرجوع ھي أثار الرجوع. 
 

 التوصیات: 
ا ھذا البحث فإن الباحث یوصي بجملة من  في ضوء النتائج التي تمخض عنھ

 التوصیات، ومن ھذه التوصیات:
 النظر في الباب المتعلق بالھبة.  إعادة وجوب -
باقي الحالات المنصوص علیھا في الفقھ المالكي المانعة من الرجوع   إدراج-

 في الھبة وھي:
ا   -1 معھ  یخشى  مرضا  المتعاقدین  فإذا مرض  معھ   لموت  عاد  المرض  زال 

 لرجوع. حق ا
 فقر الولد الموھوب لھ. -2
 موت أحد المتعاقدین. -3
إدرا-4 یتم  الھبة    جحبذا لو  نصوص خاصة ومساویة لأثار الرجوع في عقد 

 وعدم ترك المسألة للقواعد العامة المقررة في القانون المدني. 
 :  المراجع
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